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 سيعكس صدى ايجابيا في الأسواق %7.5العجز الى خفض 

 رغم المآخذ عليهاة الى هذه الموازنة خبراء: لبنان بحاج
 :حوار ريتا شمعون

 
التي تأخرت عن موعدها الدستوري ثمانية أشهر حيث كان من المفترض بها ان تأتي قبل نهاية السنة  2019وازنة العام اوشكت الحكومة على انجاز مشروع م

 .المالية لتطبيقها وهو ما لم يحصل منذ الطائف حتى اليوم
 .%7.5التوصل الى خفض العجز الى  رار المسؤولين بوجود ازمة اقتصادية يجب مواجهتها من خلال بنود اصلاحية الا انهم نجحوا فيوعلى رغم إق

 زيادة الضريبة على فوائد الودائع
زيادة الضريبة »ان « الشرق«يث لـاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل رأى في حدكبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتح

سلبية على الاقتصاد، على الرغم من أنه سيرفع إيرادات الخزينة. فهذه الزيادة تأتي بعد ارتفاع  في المئة قرار ذو تداعيات 10الى  7على فوائد الودائع من 
في المئة في أقل  100ة الجديدة ستؤدي الى ارتفاع هذه الضريبة بنسبة ، أي ان الزياد2018في المئة ابتداءً من العام  7الى  5د الودائع من الضريبة على فوائ

بيًا على عشرات لديهم. كما سيكون سل  يضرّ آلاف المتقاعدين في لبنان الذين يعتمدون على الفوائد من مدخّراتهم كمصدر وحيد للدخلمن سنتين. وهو قرار س
كلفة مرتفعة ري بالفوائد على ودائعها من اجل استطاعة سداد فاتورتين للكهرباء، وثلاث فواتير للمياه، و الآلاف من العائلات اللبنانية التي تعزّز دخلها الشه

درسية التي ارتفعت في السنة الماضية بسبب إقرار للاتصالات الخلوية، وكلفة تصليح سياراتهم بشكل مستمرّ بسبب سوء نوعية الطرقات، ولسداد الأقساط الم
 .«بسلسلة الرتب والروات

ة للانتشار اللبناني في العالم، الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم، واضاف: كما أن الانتشار اللبناني سجّل اعتراضه على رفع هذه الضريبة، إذ أن أكبر منظم
أموالهم فيها من أجل دعم الاقتصاد اللبناني، اعتبرتها عقابًا للمغتربين الذين يثقون بالمصارف اللبنانية ويودعون أصدرت بيانا استنكرت فيه هذه الزيادة و 

ذ هم مضطرون الى دفع ضريبة إضافية على مبلغ دفعوا أصلًا ضريبة  35دان عملهم تبلغ خصوصًا أن المغتربين يدفعون ضريبة دخل في بل في المئة. وا 
 .«مرتفعة عليه

المصارف بتعويضهم عن هذه الضريبة   قل من عامين، سيجعل المودعين يطالبونفي المئة في أ 100إن ارتفاع الضريبة على فوائد الودائع بنسبة »ابع: وت
والأفراد الذين لديهم قروض ودائعهم، مما سيؤدي الى ارتفاع الفائدة على التسليفات الحالية والجديدة. وهذا سيشكل كلفة إضافية على الشركات  برفع الفائدة على

 .«شغيلية ومزيد من التباطؤ الاقتصاديمصرفية، ما سيؤدي الى ارتفاع الأعباء الت
في المئة من عملياتها من خلال الودائع، أي  76ستدانة على المصارف التجارية. اذ ان المصارف تمول ارتفاع الفوائد على الودائع سيرفع كلفة الا»وقال ان 

 .«ن المودعين مقابل الفوائد التي تدفعها لهؤلاء المودعينانها تستدين م
ة لهذا القرار واضح وضوح الشمس. واستسهال هكذا الهدف الوحيد لزيادة هذه الضريبة هو رفع إيرادات الخزينة، والتغاضي عن التداعيات السلبي اذا»اضاف: 

اك مجالات واسعة ض النفقات بالعمق والاكتفاء بلجم ارتفاع النفقات العامة. علما ان هنقرار نابع من عدم وجود إرادة جدية وجامعة للسلطة السياسية بتخفي
فكان قد جنب الاقتصاد التداعيات السلبية المُقبلة من رفع هذه الضريبة ومن  لخفض النفقات العامة بملياري دولار على الأقل نظراً لحجم الهدر المقونن،

 .«الضرائب الاخرى
 جمعية المصارف

في قانون منفصل عن  2017مة الضرائب التي أقرّها المجلس النيابي عام ان الجمعية ترى أن حز »رأي جمعية المصارف في هذا الموضوع أكد غبريل  وعن
بإقفال أو تعثّر جل تمويل سلسلة الرتب والرواتب أدّت كما توقّعت الهيئات الإقتصادية الى تاثير سلبي على الاقتصاد الوطني تمثّل الموازنة العامة من ا

هيك الإنعدام وارتفاع نسبة البطالة ومعدل التضخم، والى عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات، نامؤسسات عدة وتسريح مستخدمين وانحسار النمو الى حدّ 
كما تبيّن من أداء الفصل الأول من السنة  عن تراجع نمو الودائع والتسليفات المصرفية للاقتصاد الوطني، أفراداً ومؤسسات. وهذه المفاعيل لا تزال قائمة

 .«الحالية
الإستمرار في نهج تحميل الإقتصاد المتباطىء طلاع على مسوّدة مشروع الموازنة العامة المرفوع الى مجلس الوزراء، حذّرت الجمعية من أن وبعد الإ»واضاف: 

أهمها خفض نسبة نفة الذكر، ما يتعارض كلياً مع الأهداف المنشودة والمعلنة أصلًا، و ضرائب جديدة سوف يؤدّي الى تفاقم الإنعكاسات والمضاعفات السلبية الآ
 .«عجز الموازنة الى الناتج المحلي الإجمالي

بدلًا من تكرار دارة السائدين، رأت الجمعية أن من واجب الحكومة أن تعالج مكامن ومسالك هذين الآفتين، بحزم وفعالية، في ضوء الهدر وسوء الإ»وتابع: 
أن تشلّ الإقتصاد الوطني وترهق المواطنين. وجدّدت الجمعية الدعوة الى معالجات ناجعة  اللجوء الى زيادات ضريبية جديدة غير محمودة العواقب، من شأنها

 .«جلة للوضع الإقتصادي المأزوم على نحو يكفل إعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً وعا
الى موازنة عامة إصلاحية تتضمن تخفيضاً حاداً في النفقات فعلا بحاجة الى موازنة تقشفية، رأى غبريل ان المالية العامة في لبنان بحاجة  وعما اذا كان لبنان

في المئة بين  148غير دقيقة، إذ أن النفقات العامة ارتفعت بنسبة « موازنة تقشّفية»أو زيادة أي ضريبة أو رسم. فعبارة  وزيادة في الإيرادات من دون فرض



. ولكن نسبة النمو الاقتصادي بقيت على 2018شهراً من العام  11ار دولار في أول ملي 16،6، ووصلت الى 2018شهراً من العام  11وأول  2005العام 
قتصادية. إذًا، تخفيض النفقات لن يؤدي ، أي أنه على الرغم من النفقات العامة المرتفعة لم يكن لها أثر إيجابي على الحركة الا2018ئة في العام في الم 0،4
قطاع الخاص، كما ل سَيُرشِّق المالية العامة وسيكون له صدى إيجابي ينعكس على ثقة الأسواق والمستثمرين والاو الى جمود اقتصادي، ب« التقشّف»الى 

تتطلع الى لجم ارتفاع  2019ولدى المستثمرين. ولكن موازنة الـفي الأسواق « صدمة إيجابية»سيعكس جديّة السلطة السياسية في تخفيض العجز وسيؤدّي الى 
 .لى اجراءات ضريبية عديدة لتقليص العجز، وهذا يختلف عن خفض النفقاتالنفقات وتعتمد ع

في المئة من  7،5ى ال 2018في المئة من الناتج المحلي في الـ 11.5هو تقليص العجز في الموازنة العامة من  2019موازنة الـ واعتبر غبريل، ان هدف
سيكون له صدى إيجابي في الأسواق ولدى المستثمرين « ملموسا« فتكون قد أحرزت تقدماالناتج هذه السنة. فإذا تمكنت الحكومة من تحقيق هذا الهدف 

اذ ان معظم المقررات يمكن ان تبقى  والعبرة تبقى في التنفيذ .CEDRE الخاص اللبناني ولدى المغتربين والدول والمؤسسات التي شاركت في مؤتمروالقطاع 
لا يكون بفرض ضرائب  قرار رفع الضرائب الذيُ نفذ و سيُنفذ بحذافيره. ولكن الإصلاح« وتنفيذ بنودها، الا طبعا 2018على ورق كما رأينا في موازنة الـ« حبرا

خزينة يجب ان يكون مكافحة التهرب الضريبي، تفعيل الجباية، ضبط الحدود الخيار الأول لتعزيز إيرادات ال« ورسوم جديدة، او بزيادة ضرائب ورسوم قائمة. اذا
 .«تهريب، مكافحة التهرب الجمركي، وتطبيق قوانين موجودة تطبق جزئيالمنع ال

من دون الاضطرار إلى  ،2019سلطات بهذه الإجراءات، تستطيع تحصيل ما لا يقل عن مليار دولار لصالح الخزينة اللبنانية خلال الـوبتقديرنا إذا شرعت ال
لة مليار دولار فواتير غير محصلة من القطاع العام كالمصالح المستق1،2سسة كهرباء لبنان لديهارفع الضرائب والرسوم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن مؤ 

المخيمات الفلسطينية. وهذه الأرقام وردت في مشروع مليون دولار فواتير كهرباء غير محصّلة من  450والمجالس والإدارات والصناديق وغيرها. كما أن لديها 
 .«ينةكفيل بتعزيز ايرادات الخز  2019افق عليه مجلس الوزراء. فتحصيل نصف هذه الفواتير في العام إصلاح قطاع الكهرباء الذي و 

عمل، وزيادة حجم الإستثمارات الداخلية، وجذب كما ان تأمين زيادة الايرادات الضريبية يأتي من خلال تسهيل النشاط الإقتصادي وخلق فرص »وتابع: 
 .تشجيع الإستهلاك الفردي والحركة التجارية، وتوسيع حجم الاقتصادالاستثمارات الخارجية، ومن خلال 

تي تقوم بالاعتماد على ان استعادة الاقتصاد اللبناني نشاطه مشروط بالعودة الى جذور الهوية الاقتصادية للبنان، وال»  ى غبريلوعن رؤيته الاقتصادية رأ
تمنع ، والاعتماد على الدولة لتطوير مناخ استثماري وبيئة أعمال وسنّ قوانين تشجّع التنافسية و القطاع الخاص والمبادرة الفردية كعجلة ومحرّك للاقتصاد

أما مسؤولية الدولة فهي تطوير نظام حماية اجتماعية الاحتكار. كما دور الدولة هو تأمين نظام قضائي مستقلّ يتمتّع باستقلالية تامة وبصلاحيات رادعة. 
بئأً اضافيا بسبب ارتفاع حادّ في القطاع العام أن يخلق الإطار المناسب للقطاع الخاص وللاقتصاد، بينما اليوم يشكّل للأسف عمؤات. ومن ناحية أخرى على 

ويحتكر  عام مركزاً للبطالة المقنّعة. كما أنه ليست من مسؤولية القطاع العام أن يمتلكالنفقات العامة، والتوظيف العشوائي الذي أدّى الى أن يصبح القطاع ال
 .«ويدير قطاعات اقتصادية مثل الكهرباء والمياه، والاتصالات والنقل

ف وتنظم وتسنّ القوانين لهذه أين وصلت نوعية الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات في ظلّ إدارة القطاع العام لها. فعلى الدولة أن تشر رأينا »وقال: 
على الاقتصاد  فهكذا يقوم كل مكوّن بدوره، ويصبح القطاع العام مكمّلًا للقطاع الخاص بدل أن يكون عبئاً  القطاعات، وتترك ملكيتها وادارتها للقطاع الخاص.

نشاء وأحد شروط هذا التكامل هو إعادة هيكلية وترشيق القطاع العام ليصب«. كما هو الحال حاليا ح قطاعاً منتجاً، ما يدعم الحركة الاستثمارية والمشاريع وا 
قتصاد تتحول هويّته تدريجيًّا من اقتصاد اعتمد طاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويساهم في تأهيل البنى التحتية. ولكن اليوم نحن في االشركات واستق

لتكامل بين القطاعين لفردية، الى اقتصاد يطغى عليه القطاع العام بكلّ سلبياته، بينما المطلوب هو اتاريخيًا على دينامية وحيوية القطاع الخاص والمبادرة ا
 .«العام والخاص، كلٌّ ضمن حدود إمكاناته واختصاصه ومسؤولياته

 سروع
ية مشيراً الى اقتصار اهدافها على لم تتضمن أي اصلاحات حقيق 2019ان موازنة العام »الشرق «ن جهته اكد الخبير المصرفي جو سروع في حديث لـم

ييم ما فكيف يمكن تق«. سيدر»خالية من اي رؤية مستقبلية لتحفيز النمو وجاءت وفقا لمتطلبات قروض  الاطر المحاسبية بهدف خفض العجز المالي وهي
الوصول الى هدفها في موضوع نسبة العجز التي  ، تمكنت من2018تبين حتى الآن من الموازنة، يشرح سروع، ان الموازنة التي بنيت على انفاق العام 

ة، وتفتقد لاي جوانب معرفة أو تأكيد تلك الارقام الا عند الانتهاء من مناقشتها. مع ذلك، هذه الموازنة هي عاديولكن لم تتم  %7،5وصلت الى حدود 
ا الاول بعض التعديلات المتعلقة بملف الكهرباء واقتراحات لدعم اصلاحية حقيقية باستثناء النية بالتقشف على حساب المواطنين، لكنها تضمنت في فصله

خفض القوة الشرائية للطبقة الوسطى  ي لبنان، وفي فصلها الثاني مجموعة من الضرائب التي سترخي بثقلها على المستهلك وستؤدي الىقروض الاسكان ف
 .«والطبقة الفقيرة

ا في البرلمان، فالتأخر في ، ونهاية حزيران هو الموعد الذي يفترض اقرارها فيه بعد مناقشته19ت في الجلسة وانتقد سروع التأخر في اقرار الموازنة التي اقر 
 .والفوضى الاقتصادية الموازنات على مدى السنوات الماضية ساهم في تنامي الدين العام
موضع السياسي ليتبين لاحقا ان هذا التموضع اشترى الوقت عكس الت« بالنقاش الصحي»غير ان كمية الجدل الحاصل في مجلس الوزراء تحت ما يسمى 

 .على نفس النرجيلة، وفرض رسوم على وضع عازل للرؤية ،وكذلك على الارقام المميزةليرة  1000لفرض ضريبة 
ط من جهة بالمناخ الجيوسياسي في تأخر الذي حصل يعود الى ان الحكومة الحالية تقود البلد بمشروعين سياسيين لكل منهما موقف اقتصادي مرتبكما ان ال

المنطقة مقبلة ية، ونتمنى هنا ان لا ينسحب هذا التباين في مناقشة الموازنة في المجلس النيابي خصوصا ان منطقة الشرق الاوسط وبالمصالح الذاتية والحزب



المفتوحة على كافة احتمالات التوتر من خلال سيناريوهات صفقة على تسارع الاحداث وتصاعدها لتثبيت مصالح اطراف الصراع الدولية والاقليمية في المنطقة 
 .بحل تلك المشاكل  ين المرتقبة، لكن هناك من هم في سدة المسؤولية في العالم جديرونالقرن وقمة البحر 

يرة للجدل على سبيل المثال لا الحصر، سروع، ان لبنان اليوم بحاجة الى هذه الموازنة بالرغم من مآخذنا عليها خصوصا انها أبقت على موازنات مثورأى 
ملايين دولار  6.2 ملايين دولار وتقديمات ولادة 8ملايين دولار، تقديمات زواج  407لإدارة غير منتجة، مكافآت مليون دولار  12.5تعويضات اعمال اضافية 

مليون دولار ونفقات طارئة  2،9سبة الزواج فضلا عن وفود ومؤتمرات ملايين دولار اليست مفارقة ان تاتي نسبة الوفيات اكثر بكثير من ن 8،2تقديمات وفاة 
 .لارمليون دو  250

الي والاداري الى المستوى المطلوب لاطلاق عملية تعافي لبنان على ودعا كل الاطراف السياسية في لبنان الى الارتقاء في الاداء السياسي والاقتصادي والم
ف بالغة الدقة وعالية الكلفة وهذا لهذه الفرصة كما الفرص التي فوتها خلال تاريخه الحديث خصوصا اننا نمر في ظرو  أسس ثابتة ومستدامة وعدم تفويت لبنان

 . وته الطبيعية بحرا وبرا وجنوبا ووسطاعلى تثبيت حقه في ثر « اي عدم تفويت الفرص« يساعد لبنان
 .ة بطريقة خجولة منها ايرادات الاملاك البحرية والخلويوأكد سروع، ان هذه الموازنة جاءت مقاربتها لايراداتها الاساسي

مكن تحميل المودعين ضرائب مرتفعة من لا ي»%، قال:  10الى  7ذها مجلس الوزراء المتعلقة برفع الضريبة على الفوائد المصرفية من وعن القرارات التي اتخ
تطورة تها الادارية ومواردها البشرية للاستمرار في مواكبة التكنولوجيا الحديثة والمهذا النوع في وقت ان المصارف بحاجة الى استثمارات جديدة في هيكلي

 .«من الدخل في لبنان %50خصوصا انها تمثل 
عال محصن عن الجدل والخلاف حول تحميل المسؤوليات عما آلت اليه البلاد على الصعد المالية والاقتصادية اننا اليوم بحاجة الى أداء فاعل وف»ورأى 

حفز النشاط لاقتصادي بما يعيد الثقة بعودة الودائع الى لبنان ويخفض والاجتماعية من طرف الى آخر ، وان اي تحسن في المناخ الاستثماري من شأنه ان ي
 .«ات دين لبنان بالدولار الاميركيكلفة التأمين على سند

 
 
 
 
 
 
 

 


